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 الأحكام القانونیة للرسم العقاري

 بوعتبة فوزیةمن إعداد                                                     
 طالبة في الدكتوراه                                                    

 بن رقیة بن یوسف أ.داف تحت إشر                                                               
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                              

 یحي فارس بالمدیةجامعة                                                               

 ملخص :

 674المادة  یمنح حق الملكیة لصاحبھ حق التمتع والتصرف طبقا لنص 

من القانون المدني، لذا فإن ممارسة حق الملكیة على العقارات المبنیة أو غیر 
المبنیة یسمح لصاحبھ أن یكون ھو المالك الحقیقي لھذه الأموال العقاریة أو أن 
یقوم بعملیة التنازل عنھا بنقلھا للغیر عن طریق التأجیر، أي یمنح لھ حق 

 تفاظ بحق الملكیة.الانتفاع بالعقار فقط مع الاح

ففي الحالة التي یختار فیھا صاحب حق الملكیة الاحتفاظ بالحقوق  
المقررة لھ قانونا، واستغلال العقار استغلالا مباشرا، فإنھ ملزم بالخضوع 
للأنظمة الضریبیة المطبقة على المالك الحقیقي للعقار والتي تتمثل في كل من 

 نزلیة، والضریبة على الأملاك.الرسم العقاري، رسم رفع القمامات الم

وعلیھ سوف نتناول بالدراسة الرسم العقاري باعتباره مصدرا ھاما  
للمداخیل المالیة، لاسیما بالنسبة لتمویل میزانیة البلدیات، لھذا السبب أحاطھ 

 المشرع بإطار قانوني خاص.

 
Résumé : 

 Le droit de propriété donne a son propriétaire ou titulaire, le 
droit de jouir et de disposer conformément à l’article 674 du Code 
civil, de sorte que l'exercice du droit de propriété sur la propriété bâtie 
ou non bâtie permet au propriétaire d’être le véritable propriétaire de 
l’immeuble, ou que le processus soit renoncé transférés à d'autres pour 
par crédit-bail, ce qui lui donne le droit d'utiliser la propriété 
uniquement avec une rétention de titre. 
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 Dans le cas où le propriétaire du bien choisit de conserver les 
droits  prévus par la loi, et l' exploitation directe de la propriété, il est 
obligé de subir les lois fiscales applicables sur le véritable propriétaire 
de la propriété , qui est à la fois la taxe foncière, taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères , et l'impôt sur le patrimoine . 

 Cette étude porte la taxe foncière comme une importante 
source de revenus financiers, en particulier pour le financement de 
budget des communes, pour cette raison le législateur a entouré la taxe 
foncière par un cadre juridique spécial. 
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 مقدمة :

ایة العقاریة بصفة خاصة دورا بالغ إن للضریبة بصفة عامة، والجب 
الأھمیة كأداة فعالة لتحقیق أھداف الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة من 
خلال ما تحققھ من عوائد كبیرة تدرج في جانب إیرادات میزانیتھا، حیث تشكل 
الإیراد الأھم والأكثر استقرارا وأمانا، وقد اقترنت الضریبة بالسلطة السیادیة 

ولة منذ أقدم العصور، وتطور مفھومھا بتطور مفھوم الدولة من الدولة للد
الحارسة إلى الدولة المتدخلة، وعلیھ أصبحت لا تقتصر على كونھا مصدرا 
إیرادیا للدولة بل تعدت ذلك بأن أصبحت لھا وظائف اجتماعیة واقتصادیة 

التي یمكن من إضافة إلى وظیفتھا المالیة التقلیدیة، فأصبحت أداة من الأدوات 
خلالھا تحقیق التنمیة الاقتصادیة ومعالجة التضخم والركود وإعادة توزیع 
الدخول ورفع مستوى المعیشة من اجل النھوض بالاقتصاد الوطني والمجتمع 

 عموما.

وتعرف الضریبة على أنھا اقتطاع إجباري نقدي وتلقائي بدون مقابل  
تغطیة الأعباء والمصاریف العامة. تمارسھ الدولة باسم السلطة العمومیة بھدف 

(Pier Beltrane,1998,La fiscalité en France, 6eme édition, Hachette livre, 
p1) 1 

وعرفھا الأستاذ خلاصي رضا على أنھا اقتطاع مالي نقدي، اجباري  
ونھائي دون مقابل وفقا لقواعد قانونیة تستأدیھ الدولة من أموال الأفراد حسب 

رضا كلیفیة من أجل تغطیة أعباء الدولة والجماعات المحلیة.(قدراتھم الت
  2)12،النظام الجبائي الجزائري الحدیث،الجزء الأول،دارھومة،الجزائر،ص2005خلاصي،

أما الجبایة العقاریة فھي تمثل مجموعة من الضرائب التي تمس العقار  
یمكن أن تعرف سواء في حالة استقراره عند مالكھ أو عند انتقال ملكیتھ، كما 

على أنھا مجموعة القواعد الضریبیة التي تھتم بالعملیات التي تطرأ على العقار 
من تملك وبیع وإنشاء أو صیانة، وبصفة عامة كل العملیات التي تجعل العقار 

 موضوعا لھا.

وتشمل الجبایة العقاریة أنواعا مختلفة من الضرائب وھي الرسم  
لقیمة المحققة فعلا إثر عملیة البیع للعقارات العقاري، الضرائب على فوائض ا
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أو أجزاء منھا، مبنیة أو غیر مبنیة، وحقوق التسجیل التي تتخذ رأس المال 
 وعاءا لھا وذك عند انتقال ملكیة العقار من شخص لآخر بمقابل أو بدون مقابل.

لقد خص المشرع كل نوع من أنواع الجبایة العقاریة بإطار قانوني  
فالإشكالیة التي نطرحھا ھي: ما ھي الأحكام القانونیة المنظمة  خاص ینظمھ،

 للرسم العقاري؟ 

 وللإجابة عن ھذه الإشكالیة تم تقسیم الموضوع إلى المحاور التالیة : 

 المحور الأول : مفھوم الرسم العقاري

نتطرق من خلال ھذا المحور إلى تعریف الرسم العقاري، وبیان  
 ي :خصائصھ على النحو التال

 La taxe Foncièreأولا. تعریف الرسم العقاري : 

یعرف الرسم بصفة عامة بأنھ مبلغ من النقود تقتضیھ الدولة أو غیرھا  
من الأشخاص العامة جبرا من الأفراد بمناسبة وفي مقابل انتفاعھم بخدمة معینة 

ي، عبد المنعم فوزتؤدیھا لھم، یترتب علیھا نفع خاص إلى جانب النفع العام. (
  3)12، النظم الضریبیة، دار النھضة العربیة، ص 1973

فالرسم العقاري ھو ضریبة سنویة تفرض على الملكیات العقاریة  
المبنیة وغیر المبنیة على أساس القیمة الإیجاریة الجبائیة السنویة، وحسب 
نوعیة المناطق الموجودة فیھا، وتوجھ حصیلة ھذه الضریبة لصالح میزانیة 

عبد الحمید، النظام الجبائي الجزائري وتحدیات الألفیة الثالثة، ملتقى وطني  . (قديالبلدیات
 4)5، ص 2002ماي  21-20حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، جامعة البلیدة، 

یتمیز الرسم العقاري بمجموعة من الخصائص ثانیا. خصائص الرسم العقاري: 
العقاریة، شھادة ماجستیر، معھد الحقوق والعلوم  ، الجبایة2002-2001حبیب فاطمة، (

 وھي :  5)14الإداریة، بن عكنون، الجزائر، ص 

من خصائص الرسم العقاري أنھ من الرسم العقاري ضریبة مباشرة :  -1
الضرائب المباشرة، وھذه الأخیرة ھي التي تقتضي ضرورة اقتطاع مباشر 

تي كانت بحوزتھم، وھي تفرض یمس دخل الأفراد أو المؤسسات أو الثروات ال
على مادة ضریبیة تمتاز بالثبات والاستمرار، ویلتزم بدفع الضریبة المباشرة 

، ترشید 2012-2011بلوفي عبد الحكیم، المكلف الحقیقي فھو الذي یتحملھا قانونا. (
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رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة  -دراسة حالة الجزائر-نظام الجبایة العقاریة 

 6)35لتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص وا

إن تصنیف الضرائب إلى عینیة وشخصیة الرسم العقاري ضریبة عینیة :  -2
ھو تصنیف قدیم، فالضرائب الشخصیة ھي تلك الضرائب التي تأخذ بعین 
الاعتبار عند فرضھا ظروف المكلف الشخصیة والعائلیة والمھنیة والمالیة، 

ي إلى تكییف العبء الجبائي مع القدرة التكلیفیة لكل مكلف، وھذا ما وھذا یؤد
یبین قدرتھا على تحقیق العدالة الضریبیة، إلا أن كثرة إعفاءاتھا ومعاملاتھا 
الفردیة للمكلفین أدى إلى تعقید إجراءاتھا، أما الضرائب العینیة فھي التي تأخذ 

الظروف الشخصیة والمالیة  بعین الاعتبار العامل الاقتصادي بغض النظر عن
 7)36-35عبد الحكیم، ترشید نظام الجبایة العقاریة، مرجع سابق، ص  للمكلف بھا. (بلوفي

إن الرسم العقاري یجعل من العقار وعاء لھ وبذلك یربط بین قیمة  
 العقار وموقعھ الجغرافي دون النظر إلى الوضعیة الشخصیة للمكلف بھ 

قام إلى وجود اعتبار شخصي وحید للرسم وتجدر الإشارة في ھدا الم 
العقاري یتمثل في إعفاء الملكیات المبنیة للأشخاص والتي تشكل الملكیة 
الوحیدة أو السكن الرئیسي لمالكیھا وھدا بتوافر شروط محددة قانونا سیتم 

 8)15حبیب فاطمة، الجبایة العقاریة، مرجع سابق، ص (التفصیل فیھا لاحقا. 

تتضح ھده الخاصیة جلیا من خلال نص ي ضریبة سنویة : الرسم العقار -3
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ودلك من  261و 248المادتین 

وعلیھ فإن الرسم العقاري یخضع » یؤسس رسم عقاري سنوي...«خلال عبارة 
 لمبدأ السنویة لأنھ یؤسس بالنسبة للسنة الكاملة ابتداء من أول جانفي، ویتحمل
المالك الرسم العقاري في بدایة شھر جانفي من سنة فرض الضریبة وأي 
شخص یتملك عقارات بعد ھدا التاریخ لا یخضع للرسم إلا ابتداء من أول 

 جانفي من السنة القادمة.

كما أن كل تغییر یطرأ خلال السنة الجاریة لن یؤخذ بعین الاعتبار إلا  
 ابتداء من أول جانفي للسنة القادمة.

 إن أھم التغییرات والتحولات التي یمكن أن تمس العقار تتمثل فیما یلي :و

 تغییر المالك. -
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 إنجاز أو تشیید بنایة جدیدة. -
إبطال أو تغییر تخصیص العقار بقرار من السلطة الإداریة لأسباب مرتبطة  -

 بأمن الأشخاص والأموال وبتطبیق قواعد التعمیر.
 لجزئي للعقار ودلك نتیجة حادثة غیر عادیة.فقدان الاستعمال الكلي أو ا -
ھدم كل أو جزء من المبنى المشید على أنقاض مبنى ولو طوعیا وھذا ابتداء  -

 من تاریخ الھدم.

وتجدر الإشارة إلى أنھ یمكن للمكلفین بالضریبة في الثلاث الحالات  
ى الأخیرة، أن یستفیدوا من التخفیض من الرسم العقاري، شریطة تقدیم شكو

دیسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع الحادثة  31للإدارة الجبائیة في أجل أقصاه 
من قانون الإجراءات الجبائیة، الذي استحدث بموجب  102المادة موضوع الشكوى. (

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون  40المادة 
2002(9 

یعتبر الرسم العقاري صل لفائدة میزانیة البلدیات فقط : الرسم العقاري یح -4
من الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواھا، فحصیلتھ توجھ لتمویل 
میزانیة البلدیات وھدا لا یعني بالضرورة أنھ رسم محلي، فالبلدیة لیست لھا أي 

ریبة سلطة في التدخل سواء لتغییر معدل الرسم أو تحصیلھ وتحدید مجال الض
ومعدلاتھا والإعفاءات التي ھي من صلاحیات المشرع الجبائي، كما أن تقییم 

 العقارات الخاضعة للرسم ھو من اختصاص إدارة الضرائب.

 المحور الثاني : مجال تطبیق الرسم العقاري

نجد بعض الدول تطبق ضریبة واحدة مع نسب مختلفة سواء كان  
خر من الدول تمییز في فرض الرسم العقار مبني أو غیر مبني، والبعض الأ

العقاري بین العقارات المبنیة وغیر المبنیة مثلما ھو الحال في الجزائر، وعلیھ 
فإن مجال تطبیق الرسم العقاري ھو العقار سواء كان العقار مبني أو غیر 

 مبني. 

إن الملكیات المبنیة تشمل أولا. الرسم العقاري على الملكیات المبنیة : 
 المعدة للسكن أو المھن، فالعقار المعد للسكن یمكن تقسیمھ إلى قسمین:  العقارات

السكن الجماعي : ویقصد بھ الأحیاء السكنیة المتكونة من عدة عمارات وكل  -
 عمارة تتكون من شقق ذات أحجام مختلفة.
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السكن الفردي : یقصد بھ السكنات الفردیة ذات الاستعمال العادي أي لیست  -
 مشتركة مع الآخرین مثل السلم أو المدخل ... إلخ.ھناك مرافق 

أما العقار المھني ھو دلك العقار المستعمل في التجارة أو الصناعة أو المھن 
 الحرة كمكاتب الأطباء والمحامین والمحاسبین...إلخ.

 وللإشارة فإن العقار المبني إما أن یكون تام البناء أو في طور الإنجاز.  

یؤسس الرسم العقاري على یة الخاضعة للرسم العقاري : الملكیات المبن -1
الملكیات المبنیة الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفیة من 
الضریبة صراحة، فالمشرع اعتمد على المعیار الجغرافي في فرض الرسم 

 العقاري على الملكیات المبنیة.

رسم العقاري على سبیل ولقد حدد المشرع الملكیات المبنیة الخاضعة لل 
 الحصر، لا على سبیل المثال وھي كالتالي :

 المنشآت المخصصة لإیواء الأشخاص والمواد أو لتخزین المنتوجات.  -أ

المنشآت التجاریة الكائنة في محیط المطارات الجویة والموانئ ومحطات  -ب
السكك الحدیدیة ومحطات الطرقات، بما فیھا ملحقاتھا المتكونة من 

 تودعات وورشات الصیانة. مس

أرضیات البنایات بجمیع أنواعھا والقطع الأرضیة التي تشكل ملحقا مباشرا  -ج
 لھا ولا یمكن الاستغناء عنھا.

الأراضي غیر المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي  -د
كالورشات وأماكن إیداع البضائع وغیرھا من الأماكن من نفس النوع، سواء 

من الأمر  249المادة غلھا المالك أو یشغلھا آخرون مجدانا أو بمقابل (كان یش
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 1995دیسمبر  9المؤرخ في  76-102

 10)المعدل والمتمم، المماثلة

ھناك إعفاءات دائمة الملكیات المبنیة غیر الخاضعة للرسم العقاري :  -2
 وإعفاءات مؤقتة.

لا یتحقق ھدا الإعفاء إلا بتوافر یات المبنیة المعفاة بصفة دائمة : الملك -أ
 شرطین أساسیین ھما :
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أن تكون العقارات المبنیة ذات منفعة عامة، ھده المنفعة تقوم بھا ھیئات ذات  -
طابع عمومي وتشمل العقارات التابعة للجولة والولایات والبلدیات وكذلك تلك 

ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في میدان التابعة للمؤسسات العمومیة 
التعلیم والبحث العلمي والحمایة الصحیة والاجتماعیة وفي میدان الثقافة 

 والریاضة.

أن یكون العقار المبني غیر منتج : أي أن لا یدر دخلا، بمعنى أن الھیئات  -
من وراء ذات الطابع العمومي المشار إلیھا أعلاه لا تسعى إلى تحقیق الربح 

 Graba Hachemi, 2000, les ressources fiscal es des (تقدیمھا للخدمات. 
collectivités locales ; Enag Edition, p 17  (11 

 وتعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكیات المبنیة : 

 البنایات المخصصة للقیام بشعائر دینیة. -

 ونة من ملكیات مبنیة.الأملاك العمومیة التابعة للوقف والمتك -

العقارات التابعة للدول الأجنبیة والمخصصة للإقامة الرسمیة لبعثاتھم  -
الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة لدى الحكومة الجزائریة، وكذلك العقارات 
التابعة للممثلیات الدولیة المعتمدة بالجزائر ودلك مع مراعاة قاعدة المعاملة 

 بالمثل.

المادة مرات الفلاحیة لاسیما الحظائر والمرابط والمطامر. (تجھیزات المستث -
 12من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 251

إن المعیار الذي اعتمده المشرع الملكیات المبنیة المعفاة بصفة مؤقتة :  -ب
في وضع ھذه الإعفاءات المؤقتة ھو الظروف الاجتماعیة للمكلفین بالضریبة 

شجیع البناء والتعمیر، وھي مرتبطة بشروط معینة، وتتمثل ھده وذلك بھدف ت
 الإعفاءات فیما یلي :

العقارات أو أجزاء العقارات المصرح بأنھا غیر صحیة أو التي ھي على  -
 وشك الانھیار والتي أبطل تخصیصھا.

الملكیات المبنیة التي تشكل الملكیة الوحیدة أو السكن الرئیسي لمالكیھا،  -
 حقق الشرطین الآتیین :شریطة ت
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 .دج1.400ألا یتجاوز المبلغ السنوي للضریبة  -1

أن لا یتجاوز الدخل الشھري للخاضعین للضریبة المعنیین، مرتین الأجر  -2
 الوطني الأدنى المضمون.

البنایات الجدیدة وإعادة البناءات وإضافات البنایات، وینتھي ھذا الإعفاء  -
نة التي تلي سنة انجازھا، غیر أنھ في حالة الشغل ابتداء من أول ینایر من الس

الجزئي للأملاك قید الانجاز، یستحق الرسم على المساحة المنجزة ابتداء من 
 أول ینایر من السنة التي تلي سنة شغل الأملاك.

البنایات وإضافات البنایات المستعملة في النشاطات التي یمارسھا الشباب ذوو  -
الصندوق الوطني لدعم تشغیل «ستفادة من إعانة المشاریع المؤھلون للا

الصندوق «أو » الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر«أو » الشباب
 سنوات ابتداء من تاریخ إنجازھا. 3، لمدة »الوطني للتأمین على البطالة

سنوات عندما تكون ھذه  6وتجدر الإشارة إلى أن مدة الإعفاء تزید إلى   
سنوات،  10نایات مقامة في مناطق یجب ترقیتھا، وإلى البنایات وإضافات الب

عندما تكون ھذه البنایات وإضافات البنایات المستعملة في إطار الأنشطة 
الممارسة من طرف الشباب ذوي المشاریع المؤھلین للاستفادة من إعانة 

الصندوق الوطني للتأمین على «أو » الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب«
، مقامة في مناطق »الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر«و أ» البطالة

، كما تمدد » الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب«تستفید من إعانة 
سنوات عندما تكون ھذه البنایات وإضافات البنایات مقامة في  6أیضا إلى 

 ».الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب«مناطق تستفید من إعانة 

(ھو السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة، ي الإیجاري السكن العموم -
والموجھ فقط للأشخاص الذین تم تصنیفھم حسب مداخیلھم ضمن الفئات الاجتماعیة 
المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر لائقة و/ أو لا تتوفر لأدنى 

العمومي الإیجاري لتلبیة حاجیات محلیة ناتجة شروط النظافة، كما یمكن استعمال السكن 
-08من المرسوم التنفیذي رقم  2عن ظروف استثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة. المادة 

التابع  13، الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري)2008ماي  11المؤرخ في  142
لشرطین للقطاع العام شرط أن یستوفي المؤجر أو صاحب ھذا المسكن ا

 أعلاه. 2المحددین في الفقرة 
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من المادة  5و 2ویجب التنویھ إلى أن الأشخاص المعفیین طبقا للفقرة   
من قانون  252المادة سنویا. ( دج500ملزمون بدفع رسم عقاري قدره  252

من قانون المالیة  27و 26الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المواد 
من قانون المالیة لسنة  10و 2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة  06والمادة  1997لسنة 
 14)2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-15من القانون  5، والمادة 2014

كما أن العقارات أو أجزاء العقارات المخصصة للسكن المعفیة من   
ف من الاستفادة من ھذا أعلاه، تتوق 252الرسم العقاري طبقا لنص المادة 

الإعفاء عندما یتم التنازل عنھا لاحقا إلى أشخاص آخرین للسكن فیھا 
وتخصیصھا للإیجار أو لاستعمال آخر غیر السكن، وذلك ابتداء من السنة 
التي تلي مباشرة سنة الانتھاء من الحدث الذي ترتب علیھ فقدان الإعفاء. 

من  6والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادة  من قانون الضرائب المباشرة 253 (المادة
 15)2015قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 أساس فرض الرسم العقاري على الملكیات المبنیة وحسابھ : -3

ھو القیمة التي على أساسھا یحسب الرسم أساس فرض الرسم العقاري :  -أ
مربع للملكیة المبنیة  وذلك انطلاقا من ناتج القیمة الإیجاریة الجبائیة لكل متر

 في المساحة الخاضعة للضریبة إذا :(×) مضروب 

  

 
 

ویحدد أساس فرض الرسم العقاري بعد تطبیق معدل تخفیض یساوي 
سنویا، مراعاة لقدم الملكیة ذات الاستعمال السكني، شریطة ألا یتجاوز ھذا  2%

لمباشرة والرسوم من قانون الضرائب ا 254 (المادة .%25التخفیض حدا أقصى قدره 
 16)2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  7المماثلة، المعدلة بموجب المادة 

أما بالنسبة لمساحة الملكیات المبنیة الفردیة فھي تحدد بالحواجز  
الخارجیة لھذه الملكیات، وتشكل ھذه المساحة من مجموع مختلف المساحات 

 الأرضیة الخارجة عن البناء.

 أساس فرض الضریبة = 
المساحة الخاضعة للضریبة ×لمربع القیمة التأجیریة للمتر ا  
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عقارات الجماعیة، تتشكل المساحة الخاضعة للضریبة من وبالنسبة لل 
المساحة المفیدة، والتي یدرج فیھا مساحة الحجرات والأروقة الداخلیة 
والشرفات والأروقة الخارجیة، ویضاف إلى ذلك عند الاقتضاء الحصة المتعلقة 

 258بالأجزاء المشتركة على عاتق الملكیة المشتركة وھذا ما نصت علیھ المادة 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وتجدر الإشارة إلى أن تعیین القیمة التأجیریة یكون عن طریق القانون  
أخذا بعین الاعتبار موقع العقار حیث أن الطبیعة الجغرافیة تلعب دورا كبیرا 
في ھذا المجال، فالعقارات الواقعة في الجنوب لیست كتلك الواقعة في الشمال، 

ھذا الاختلاف راجع إلى توفر عدد من متطلبات الحیاة في مناطق وانعدامھ في و
مناطق أخرى، فلھذه الأسباب تم تقسیم كل التراب الوطني إلى مناطق وكل 
منطقة إلى ثلاث مناطق فرعیة (أ، ب، ج)، وتختلف القیمة التأجیریة حسب 

التجاري وكذا نوع العقار (إذا كان مخصصا للسكن أو الاستعمال الصناعي و
 الأراضي الملحقة بالعقارات المبنیة) وموقعھ.

 القیمة التأجیریة للعقارات أو أجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني : -1

 تحدد القیمة التأجیریة الجبائیة لكل متر مربع على النحو التالي : (المادة 
من قانون  09وجب المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بم 257

  17)2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  8، والمادة 2002المالیة لسنة 

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة الفرعیة 
 دج 668أ :  دج 742أ :  دج 816أ :  دج 890أ : 

 دج 594ب :  دج 668ب :  دج 742ب :  دج 816ب : 

 دج 520ج :  دج 549 ج : دج 668ج :  دج 742ج : 

من قانون  259 (المادةالقیمة التأجیریة للمحلات التجاریة والصناعیة :  -2
من قانون المالیة لسنة  9الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادة 

2002(18  
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 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة الفرعیة 
 دج 1338أ :  دج 1484أ :  دج 1632أ :  دج 1782أ : 

 دج 1188ب :  دج 1338ب :  دج 1484ب :  دج 1632ب : 

 دج 1038ج :  دج 1188ج :  دج 1338ج :  دج 1484ج : 

وتجدر الإشارة إلى أن تحدید المساحة الخاضعة للضریبة بالنسبة  
للمحلات التجاریة یتم طبقا لنفس الشروط الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادة  260المادة السكني (
 19)2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  10

من قانون  261 المادة(القیمة التأجیریة للأراضي الملحقة بالملكیات المبنیة :  -3
قانون المالیة التكمیلي لسنة  من 11الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادة 

2015(20 

تختلف القیمة التأجیریة الجبائیة لملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في  
قطاعات عمرانیة عنھا في القطاعات القابلة للتعمیر، حیث تكون قیمتھا أكبر في 

 الأولى مقارنة بالثانیة.

 ملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في قطاعات عمرانیة -

 4المنطقة  3المنطقة  2 المنطقة 1المنطقة 
44 36 26 14 

 ملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في قطاعات قابلة للتعمیر -

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 
32 26 20 12 

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الموجود بین المساحة العقاریة للملكیة 
قعتھا المباني أو البنایات التي شیدت علیھا، یشكل والمساحة التي تمتد على ر

 أ-261مساحة الأرض الخاضعة للضریبة بالنسبة للملحقات تطبیقا لنص المادة 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
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یحسب الرسم طریقة حساب الرسم العقاري على الملكیات المبنیة :  -ب
بتطبیق معدلات معینة حددھا القانون،  العقاري على الأساس الخاضع للضریبة

 تختلف باختلاف نوع العقار وموقعھ.

: أي غیر مھددة بالانھیار، تحسب بتطبیق الملكیات المبنیة بأتم معنى الكلمة  -
، غیر أنھ بالنسبة للملكیات ذات الاستعمال السكني المملوكة من %3معدل 

ددة عن طریق التنظیم طرف الأشخاص الطبیعیین والواقعة في المناطق المح
وغیر مشغولة سواء بصفة شخصیة وعائلیة أو عن طریق الكراء، تخضع 

 .%10لمعدل مضاعف قدره 

تطبق في ھذه الحالة الأراضي التي تشكل ملحقات للملكیات المبنیة :  -
 المعدلات التالیة :

 2م 500، عندما تقل مساحتھا أو تساوي 5% -

 2م 1.000وتقل أو تساوي    2م 500عندما تفوق مساحتھا %، 7 -

 2م 1.000، عندما تفوق مساحتھا 10% -

 ثانیا. الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة :

یؤسس رسم عقاري سنوي الملكیات غیر المبنیة الخاضعة للرسم العقاري :  -1
على الملكیات غیر المبنیة بجمیع أنواعھا، باستثناء تلك المعفیة صراحة من 

 وتستحق على الخصوص على : الضریبة،

الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة أو القابلة للتعمیر، بما فیھا الأراضي  -
 قید التعمیر غیر الخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكیات المبنیة.

 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الھواء الطلق. -

 مناجم الملح والسبخات. -

د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، -261المادة ي الفلاحیة. (الأراض -
 21)2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  13المعدلة بموجب المادة 

تعفى من الرسم العقاري الملكیات غیر المبنیة المعفاة من الرسم العقاري :  -2
 الملكیات غیر المبینة التالیة :
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للدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة أو العلمیة الملكیات التابعة  -
أو التعلیمیة أو الاسعافیة عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغیر 
مدرة لأرباح، غیر أن ھذا الإعفاء لا یطبق على الملكیات التابعة لھیئات الدولة 

 والولایات والبلدیات التي تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا.

 الأراضي التي تشغلھا السكك الحدیدیة. -

 الأملاك التابعة للأوقاف العمومیة والمتكونة من ملكیات غیر مبنیة. -

الأراضي والقطع الأرضیة الخاضعة للرسم العقاري على الملكیات المبنیة.  -
 22ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)-261 (المادة

 ري على الملكیات غیر المبنیة وحسابھ :أساس فرض الرسم العقا -3

ینتج الأساس الضریبي من حاصل القیمة أساس فرض الرسم العقاري :  -أ
الإیجاریة الجبائیة للملكیات غیر المبنیة المعبر عنھا بالمتر المربع أو الھكتار 
الواحد، حسب الحالة تبعا للمساحة الخاضعة للضریبة، وذلك على النحو التالي : 

 9ومن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادتین -261ة الماد(
 23)2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  14، والمادة 2002من قانون المالیة لسنة  10و

 الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانیة : -

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة  المنطقة الفرعیة
 100 180 240 300 اضي معدة للبناءأر

أراضي أخرى مستعملة 
كأراضي للنزھة وحدائق 
للترفیھ وملاعب لا تشكل 
 ملحقات من ملكیات مبنیة

54 44 32 18 

الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمیر في المدى المتوسط وقطاع  -
 التعمیر المستقبلي :
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 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 
110 88 66 34 

44 34 26 14 

المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الھواء الطلق ومناجم الملح  -
 والسبخات

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 
110 88 66 34 

تحدد القیمة الإیجاریة الجبائیة حسب الھكتار وحسب الأراضي الفلاحیة :  -
 المنطقة كما یلي 

 الیابسة المسقیة المنطقة
 دج 2.500 دج 15.000 أ

 دج 1.874 دج 11.250 ب

 دج 994 دج 5.962 ج

 دج 750 د

یحسب الرسم طریقة حساب الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة :  -ب
العقاري على الملكیات غیر المبنیة بعد أن یطبق على الأساس الخاضع 

 لآتي :للضریبة نسب معینة محددة قانونا وھي كا

 بالنسبة للملكیات غیر المبنیة المتواجدة في المناطق غیر العمرانیة% 5 -

 أما بالنسبة للأراضي العمرانیة، فإن نسبة الرسم تحدد كما یلي : 

 أو تساویھا 2م 500عندما تكون مساحة الأراضي أقل من % 5 -

  2م 1.000وتقل أو تساوي  2م 500عندما تفوق مساحة الأراضي  7% -

 2م 1.000عندما تفوق مساحة الأراضي % 10 -

 بالنسبة للأراضي الفلاحیة. 3% -
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وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي الواقعة في المناطق العمرانیة أو  
سنوات، ابتداء من تاریخ  3الواجب تعمیرھا والتي لم تنشأ علیھا بنایات منذ 

المستحقة  الحصول على رخصة البناء أو صدور رخصة التجزئة فإن الحقوق
ز من قانون الضرائب -261المادة ( بصدد الرسم العقاري ترفع إلى أربعة أضعاف.

والمادة  1998من قانون المالیة لسنة  16المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادة 
 5والمادة ، 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  15، والمادة 2002من قانون المالیة لسنة  10

 24)2016من قانون المالیة لسنة 

المحور الثالث : الأحكام المشتركة للرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغیر 
 المبنیة

تتمثل الأحكام المشتركة للرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغیر  
 المبنیة في النقاط التالیة :

 أولا. المدینون بالرسم العقاري ومكان فرضھ :

یستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على  ون بالرسم العقاري : المدین -1
المساحة الخاضعة لھ أو القائمة عند تاریخ أول ینایر من السنة، من صاحب حق 
الملكیة أو حق مماثل مبنیة أو غیر المبنیة، عند ھذا التاریخ. وفي غیاب أي حق 

 .فع الرسم العقاريملكیة أو حق مماثل، فإنھ یتعین على شاغل الملكیة السعي لد

في حالة وجود رخصة أو حق امتیاز لشغل الأملاك العامة للدولة،  
 .یسدد المستفید من الترخیص أو صاحب حق الامتیاز الرسم المستحق

وبالنسبة للسكنات بصیغة البیع بالإیجار، یسدد المستفید من السكن  
ابعة للقطاع العام، الرسم المستحق، وفیما یخص السكنات العمومیة الإیجاریة الت

فإن المستأجر یسدد المبلغ الثابت للرسم العقاري المنصوص علیھ بموجب 
 .من ھذا القانون 252 المادة

وبالنسبة لعقود القرض الإیجاري المالي، یسدد المقرض المستأجر  
 .الرسمال مستحق

وفي الحالة التي یكون فیھا العقار مثقلا بحق الانتفاع، أو مؤجرا عن  
إیجار حكري، أو عن طریق إیجار للبناء، یؤسس الرسم العقاري باسم  طریق

 .المستفید بحق الانتفاع أو المستأجر بالحكر أو مستأجر للبناء
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فیما یخص الھیئات العقاریة المتعقلة بالملكیات المشتركة، فیؤسس و 
الرسم العقاري باسم كل واحد من أعضاء الھیئة، بالنسبة للحصة التي تعود لكل 

 عضو في العقارات الاجتماعیة.

یؤسس الرسم العقاري على الملكیات المبنیة مكان فرض الرسم العقاري :  -2
 للضریبة. الخاضعة الأملاك بھا توجد التي البلدیة والملكیات غیر المبنیة في

أوجب ثانیا. نقل الملكیات المبنیة وغیر المبنیة الخاضعة للرسم العقاري : 
ى الملاك في حالة نقل ملكیتھم المبنیة أو غیر المبنیة المشرع الجزائري عل

 للغیر، بأي طریق من الطرق القانونیة سواء بمقابل أو بدون مقابل، إعلام
 الملكیات. نقل بعملیات الإدارة

 ینبغي العقاري، الرسم جداول في الملكیات نقل معاینة أجل ومن 
 العقود أصل فیھ یقدمون يالذ الوقت في التسجیل مكتب في یودعوا أن للموثقین
 نقل تحمل التي العقود ھذه من موجزا مستخرجا التسجیل، لعملیة أمامھم المبرمة

 فیما الضبط، كتاب على الالتزام نفس كانت، ویطبق صفة بأیة عقاریة، ملكیة
 المستخرجات إعداد القضائیة المتضمنة نقل أو منح الملكیة، ویتم العقود یخص

 مجانا. الإدارة قدمھات أوراق في المذكورة

 الضرائب لجدول خاضعا القدیم یبقى المالك ویجب الإشارة إلى أن 
لم تتم، ویمكن إرغامھ ھو أو ورثتھ القانونیین على دفع  النقل معاینة مادامت

 الرسم العقاري.

ثالثا. التصریحات الخاصة بالبنایات الجدیدة وكذا التغییرات في الھیكل أو 
 في وكذا التغییرات البناءات وإعادة الجدیدة بالبنایات ریحالتص یتمالتخصیص : 

 مصالح إلى الملاك من المبنیة، وغیر المبنیة الملكیات تخصیص أو ھیكل
 النھائي. إنجازھا بعد شھرین خلال إقلیمیا، المختصة المباشرة الضرائب

 تقدیم المالك على یتعین البناء، قید لملكیات الجزئي الإشغال حالة وفي 
 الملكیات.  لھذه الإشغال من شھرین خلال صریحت

 الأولى السنة خلال تصریح اكتتاب بالضریبة، المكلفین أوجب المشرع 
 مصالح إلى لیرسلوه منھ، نموذجا الإدارة لھم وتقدم العقاري، الرسم تطبیق من
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 50.000إقلیمیا، وذلك تحت طائلة توقیع غرامة مالیة قدرھا  المختصة الضرائب
 .دج

 حور الرابع : تحصیل الرسم العقاريالم

ینتھي نشاط الإدارة الجبائیة اتجاه المكلف بالضریبة عندما یصدر قرارا  
من القانون المدني،  991إداریا بالتحصیل، وتتمتع إدارة الضرائب طبقا للمادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بحق امتیاز  380والمادة 
مالك وحق الأفضلیة في استیفاء دیونھا من المكلفین بالضریبة. (الخزینة العامة 

، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري، شھادة دكتوراه، كلیة 2009-2008علیان، 
 25 )58، ص 1الحقوق، جامعة الجزائر 

 Le Recouvrement Fiscalأولا. تعریف التحصیل الضریبي : 

نھ مجموعة من الإجراءات الاداریة یعرف التحصیل الضریبي على أ 
والتقنیة التي یتم بواسطتھا تحویل قیمة الضریبة من ملكیة المكلف بدفعھا إلى 

، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2006على زغدود، الخزینة العمومیة، (
ویعرف أیضا على أنھ مجموعة العملیات التي تقوم بھا  26)230الجزائر، ص 

ة المالیة في سبیل وضع القوانین والأنظمة الضریبیة موضع التنفیذ، الإدار
عبد الحمید محمد القاضي، وبالتالي إیصال حاصلات الضرائب إلى خزینة الدولة. (

 27)123، دراسة الاقتصاد العام، دار الجامعة المصریة، ص 1984

 دفعھ : ثانیا. طریقة تحصیل الرسم العقاري والجزاء المترتب عن التأخیر في

بعد أن یقوم المكلف بالرسم العقاري طریقة تحصیل الرسم العقاري :  -1
بالتصریح عن العقارات التي یملكھا أو عن الدخل الذي یجنیھ من العقارات، 
تقوم على ھذا الأساس إدارة الضرائب بتكلیف المصرح بدفع الرسم العقاري 

صة بالتحصیل على المستحق، ثم تقبض الرسم العقاري وفقا لإجراءات خا
مراحل بدایة من تاریخ استحقاقھ إلى دفعھ أمام الجھة المكلفة بالتحصیل. 

، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار 2009برحماني محفوظ، (
 28)210الجامعة الجدیدة، ص 

تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بصفة عامة، والرسم  
فة خاصة بموجب الجداول التي یدخلھا حیز التنفیذ الوزیر المكلف العقاري بص
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من قانون  1-143المادة بالمالیة أو ممثلھ، فالجداول ھي أداة لتحصیل الضرائب. (
 29لجبائیة، المعدل والمتمم) الإجراءات

ویفرض الرسم العقاري في الیوم الأول من الشھر الثالث الموالي  
من قانون الضرائب المباشرة  354المادة ول للتحصیل، (للشھر الذي یدرج فیھ الجد

ویحصل من طرف أمین خزینة البلدیة على  30المعدل والمتمم) ،والرسوم المماثلة
 أساس أن الرسم العقاري یحصل لفائدة البلدیات دون سواھا.

یدفع الرسم العقاري نقدا لدى صندوق القابض القائم على جدول  
دفع الأخرى بما فیھا الاقتطاع البنكي أو التحویل الضرائب، أو حسب طرق ال

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب  370المادة والدفع الآلي. (
 31)2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  15المادة 

یترتب على دفع الرسم العقاري، تسلیم وصل مقطوع من سجل قانوني،  
لمكلف بالضریبة من قبل القابض اثباتا للدلیل على أدائھ وتصریح بالدفع ل

 32من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم) 371المادة (للضریبة. 

إن الجزاء المترتب الجزاء المترتب عن التأخیر في دفع الرسم العقاري :  -2
% 10رامة مالیة قدرھا قانونا عن التأخیر في دفع الرسم العقاري، ھو تطبیق غ

) یوما ابتداء من تاریخ الاستحقاق، 15عندما یتم الدفع بعد أجل خمسة عشر (
 15) یوما الموالیة للأجل الأول وھو 30وفي حالة عدم التسدید في أجل ثلاثین (

عن كل شھر تأخیر أو جزء منھ، دون أن  %3یوما، تطبق غرامة تھدیدیة قدرھا 
المذكورة أعلاه، نسبة % 10الغرامة المالیة بنسبة  تتجاوز ھذه الغرامة زائد

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب  2و 402/1المادة ( .25%
 18، والمادة 1999من قانون المالیة لسنة  26، والمادة 1999من قانون المالیة لسنة  38المادة 

من قانون  200، والمادة 2001ن قانون المالیة لسنة م 38، والمادة 2000من قانون المالیة لسنة 
من قانون المالیة  22، والمادة 2003من قانون المالیة لسنة  34، والمادة 2002المالیة لسنة 

 33)2007لسنة 

من قانون  304و 303وتطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین  
الضریبة الذین تملصوا أو الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على المكلفین ب

حاولوا التملص بطرق تدلیسیة من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم 
الواقعة على ذمتھم، وتعتبر طرقا تدلیسیة على وجھ الخصوص قیام المكلف 
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بالضریبة بتنظیم إعساره، أو وضع عراقیل من خلال اللجوء إلى طرق أخرى 
من قانون الضرائب  407(المادة م مدین بھ. تحول دون تحصیل أیة ضریبة أو رس

 34المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم)

 خاتمة :

لا تزال الجبایة البترولیة تشكل الحصة الكبرى في المجال الضریبي  
في الجزائر، ولكن تبقى عاجزة لوحدھا عن تغطیة مختلف أعباء الدولة 

ن مداخیل أخرى أصبح ضرورة لابد وجماعاتھا المحلیة، ومن ثم فإن البحث ع
 منھا، ومن ھنا تأتي الجبایة العقاریة لتكملة ھذا الدور.

تطرقنا من خلال ھذه الدراسة، إلى أھم نوع من أنواع الجبایة العقاریة  
وھو الرسم العقاري الذي یشكل مصدرا ھاما لمیزانیة البلدیات باعتباره ضریبة 

نھ یشمل كل العقارات مبنیة كانت أو غیر عینیة یسھل احتوائھا وحصرھا، كما أ
مبنیة، وعلیھ یعتبر الرسم العقاري أكثر مردودیة من الضرائب الأخرى بسبب 

 تطبیقھ في مجالات واسعة.
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  210، ص 2009 دار الجامعة الجدیدة،

 من قانون الإجراءات الجبائیة 1-143المادة  -29
 عدل والمتمم من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الم 354المادة  -30
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب  370المادة  -31

  2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  15المادة 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم 371المادة  -32
لرسوم المماثلة، المعدلة من قانون الضرائب المباشرة وا 2و  402/1المادة  -33

 والمتممة
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم 407المادة  -34

 
 المراجع :

الضریبة العقاریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة،  برحماني محفوظ، -
 2009 دار الجامعة الجدیدة،

رسالة -دراسة حالة الجزائر -قاریةبلوفي عبد الحكیم، ترشید نظام الجبایة الع -
دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد 

  2012-2011خیضر بسكرة، 
حبیب فاطمة،الجبایة العقاریة، شھادة ماجستیر، معھد الحقوق والعلوم  -

 2002-2001الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 
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ة في النظام القانوني الجزائري، شھادة مالك علیان، الدعوى الضریبی -
 2009-1،2008دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 1973عبد المنعم فوزي،النظم الضریبیة، دار النھضة العربیة،  -
عبد الحمید محمد القاضي،دراسة الاقتصاد العام، دار الجامعة المصریة،  -

1984 
 2006بوعات الجامعیة، الجزائر، علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المط -
خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، الجزء الأول، دار ھومة،  -

 2005الجزائر، 
- GrabaHachemi, les ressources fiscal es des collectivités locales ; 

Enag  Edition. 2000 
- Pier Beltrane, La fiscalité en France, 6 eme édition, Hachette 

livre,1998 
، المتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر  31المؤرخ في  02-97القانون رقم  -

 89، الجریدة الرسمیة، العدد 1998
، المتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون  -

 1999دیسمبر  25، الصادرة بتاریخ 92، الجریدة الرسمیة، العدد 2000
، المتضمن قانون المالیة 2000دیسمبر  23المؤرخ في  06-2000القانون رقم  -

 2000دیسمبر  24، الصادرة بتاریخ 80، الجریدة الرسمیة، العدد 2001لسنة 
، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01القانون رقم  -

للإجراءات الجبائیة، الجریدة  منھ قانونا 40، والذي أحدث بموجب المادة 2002
 2001دیسمبر  23، الصادرة بتاریخ 79الرسمیة، العدد 

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون رقم  -
 2002دیسمبر  25، الصادرة بتاریخ 86، الجریدة الرسمیة، العدد 2003

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26المؤرخ في  24-06القانون رقم  -
 2006دیسمبر  27، الصادرة بتاریخ 85، الجریدة الرسمیة، العدد 2007

، المتضمن قانون المالیة 2011یولیو  18المؤرخ في  11-11القانون رقم  -
 2011یولیو  20، الصادرة في 40، الجریدة الرسمیة، العدد 2011التكمیلي لسنة 

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30ؤرخ في الم 08-13القانون رقم  -
 2013دیسمبر  31، الصادرة بتاریخ 68، الجریدة الرسمیة، العدد 2014

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2015یولیو  23المؤرخ في  01-15القانون  -
 40، الجریدة الرسمیة، العدد 2015لسنة 

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2015ر دیسمب 30المؤرخ في  18-15القانون  -
 72، الجریدة الرسمیة، العدد 2016

، المتضمن قانون الضرائب 1976دیسمبر  09المؤرخ في  102-76الأمر  -
 المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم
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، المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر  30المؤرخ في  27-95الأمر  -
 1995دیسمبر  31، الصادرة بتاریخ 82سمیة، العدد ، الجریدة الر1996

، 85، الجریدة الرسمیة، العدد 1996دیسمبر  30المؤرخ في  31-96الأمر رقم  -
 1996دیسمبر  31الصادرة بتاریخ 

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2008جویلیة  24المؤرخ في  02-08الأمر  -
 2008جویلیة  27الصادرة بتاریخ ، 42، الجریدة الرسمیة، العدد 2008لسنة 

، الذي یحدد قواعد 2008ماي  11المؤرخ في  142-08المرسوم التنفیذي رقم  -
 24منح السكن العمومي الایجاري، الجریدة الرسمیة، العدد 
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التصریح المتعلق بالرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغیر الملاحق : 
 المبنیة.
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